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نواب: دعم حقوق المتقاعدين هدفنا و«التقاعد المبكر» اختياري

عبدالعزيز المطيري

صــلاح  النائــب  أكــد 
خورشــيد ضــرورة قيــام 
السلطة التشريعية بتعديل 
القوانين «الشــعبوية» التي 
يســتفيد منها المواطن كل ٥ 
ســنوات على الأقل، مشيرا 
الــى ان قانــون التأمينــات 
الاجتماعية لم تتم مناقشته 

منذ أكثر من ١٥ عاما.
وأضاف خورشيد ان هناك 
الكثير من اللغط حول قانون 
التقاعد المبكر الذي تم تقديمه 
مــن قبل اللجنــة المالية في 
مجلس الأمة وأود أن أوكد ان 
قانون التقاعد المبكر  قانون 
«اختياري» ولا يحق لأي جهة 
ان تحيل الموظف الى التقاعد 

دون موافقته.
كان ذلك خلال الندوة التي 
نظمتها جمعية المحاســبين 
والمراجعين الكويتية مســاء 
أمس الأول بعنوان «تعديلات 
قانــون التقاعــد المبكر» في 
مقرها الكائن بمنطقة الشويخ 
الشمالي، شارك فيها النواب 
صلاح خورشــيد وعبداالله 
الكنــدري وعمر الطبطبائي 
ووزير المالية الأسبق مشاري 
الحميضــي ونائــب المديــر 
العام للشؤون التأمينية في 
العامة للتأمينات  المؤسسة 
الفضالة  الاجتماعية خالــد 
وعضو هيئــة التدريس في 
التجارية  الدراســات  كليــة 

د.صلاح العثمان.

مالي لتجاوز شبهة الفوائد 
الربوية.

مــن جانبه، قــال النائب 
عبداالله الكندري: نحن أمام 
قنبلة موقوتة قد تنفجر في 
أي وقت، حيث يوجد لدينا 
نحو ٣٩٠ ألف موظف مؤمن 
عليهــم مــن قبل مؤسســة 
التأمينات الاجتماعية مقابل 
١٤٠ ألــف متقاعــد و٥٠ ألف 
طالب وطالبة ســيلتحقون 
بالوظائف الحكومية، مشددا 
على ضرورة ألا تعود حقبة 
القرض «البالوني» الذي عانى 
منه المواطنــون لولا تدخل 
الحكومة في وقت متأخر جدا.
وأضاف: لو افترضنا ان 
راتــب المتقاعــد ١٠٠٠ دينار 
ويخصــم منــه ٢٠٠ دينــار 
للاســتبدال و٢٥٪ للقــرض 
الحسن فسيكون الخصم ٤٠٠ 

القانون الحالــي للتأمينات 
الاجتماعية، ولكنني صوّت 
للقانون الأول لما يحمله من 

مميزات للمتقاعدين.
وأضــاف: قدمنــا الكثير 
من الاقتراحات بقوانين الى 
اللجنة التشــريعية بإنشاء 
صناديق اســتثمارية وفتح 
المجال للمتقاعدين للرجوع 
الى بعــض الوظائف وخلق 
فــرص وظيفيــة للشــباب 
والمتقاعدين ولكن للأســف 
هــذه  تريــد  لا  الحكومــة 

المقترحات. 
واســتطرد الطبطبائــي: 
يأتــي البعــض ويقــول إن 
الذي «حــرق» الميزانية هم 
المتقاعدون وهذا غير صحيح 
الــذي حرق الميزانية ســوء 
الإدارة لأموال الدولة، فبعد 
ســنتين ســتأتي الحكومــة 

عجز اكتــواري يقــدر بـ ١٧ 
مليارا، ولذلــك يجب علينا 
ان نترك لغة الكلام ونتحدث 
بلغة الأرقام لإيجاد حل لهذه 

المشكلة.
الحميضــي:  وأضــاف 
التعديــل علــى قانــون  تم 
التأمينــات الاجتماعيــة في 
أبريل الماضي واســتمر الى 
الآن فلمــاذا تريــدون إعادة 
التعديل علــى القانون مرة 
أخرى وبهذه السرعة هل لأن 
الانتخابات البرلمانية قريبة؟ 
خاصة ان عدد المقترضين من 
أبريل الماضي الى الآن ٤٠ ألف 

متقاعد فقط!
من جانبه، أكد نائب المدير 
التأمينية  العــام للشــؤون 
بالمؤسسة العامة للتأمينات 
الفضالة  الاجتماعية خالــد 
أن قانــون ٢٠١٩/١٠ الخاص 
بالتقاعد المبكر لم يأت برغبة 
من المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعيــة بــل برغبة من 
أعضاء مجلس الأمة لوجود 
شــريحة من موظفي الدولة 
لا يستطيعون التقاعد لعدم 
توافر شرط السن الوارد في 
قانون التأمينات الاجتماعية 
والذي بدء العمل به منذ عام 

.١٩٩٦
وأضاف: جميع منظمات 
الضمان الاجتماعي في العالم 
توجهت الى رفع سن التقاعد 
نظرا لارتفاع معدل الأعمار 
وتطور الرعاية الصحية في 
المجتمعات، وأقل سن للتقاعد 

دينــار، ناهيك عن القروض 
الاستهلاكية التي يعاني منها 
المواطن في البنوك التجارية 
ونفقات المعيشة متسائلا: ماذا 
ســيتبقى من راتب المتقاعد 

بعد كل هذه الخصومات؟
وأضاف الكندري: تقدمنا 
باقتراح بقانون على أن يكون 
هناك تأمين على الحياة بحيث 
إذا توفي المؤمن عليه سيتم 
تســديد الديــن عــن طريق 
التأمــين، وتقدمنــا بمقترح 
آخر لمنح قرض اجتماعي من 
غير فوائد للموظف وبأقساط 

ميسرة مقابل عدم تقاعده.
من جانبه، أكد النائب عمر 
الطبطبائي أن الخلل الحقيقي 
لا يكمن في الفوائض المالية 
للدولــة بــل إن الخلــل هو 
سوء الإدارة لهذه الفوائض. 
أنــا ممــن رفض  وأضــاف: 

لمجلس الأمة وتطلب قانون 
للسحب من صندوق الأجيال 
القادمة وهــذه جريمة بحق 

أبنائنا.
وفي الســياق ذاته، أفاد 
وزيــر الماليــة الأســبق بدر 
الحميضــي بــأن صنــدوق 
العــام قبــل ٣  الاحتياطــي 
ســنوات يقدر حجمــه بـ ٢١ 
مليار دينار، مشــيرا الى أن 
الصندوق اليــوم يقدر بـ ٧ 

مليارات دينار فقط!
وأضاف: في عــام ٢٠٠٥ 
كان متوســط ســعر النفط 
١١٠ دولارات واســتطعنا ان 
العجــز الاكتــواري  نســدد 
آنــذاك الــذي كان يقدر بـ ١٠ 
مليارات دولار خلال سنتين، 
والآن متوســط سعر النفط 
الكويتي ٦٥ دولارا ومؤسسة 
التأمينات الاجتماعية لديها 

في دول الخليج في الكويت، 
حيث تقدر تكلفة خفض سن 
التقاعد التــي وافقت عليها 
الدولة حوالــي ٢٣٠ مليون 
دينار تتحمله خزانة الدولة 
مقابل تقاعد ٦٦٠٠ حالة تقاعد 
بسن محدد ٣٠ سنة للرجال 

و٢٥ سنة للنساء.
من جانبه، قال عضو هيئة 
الدراســات  التدريس بكلية 
العثمان:  التجارية د.صلاح 
قرأت خبــرا صحافيــا قبل 
يومين عن إسقاط مستحقات 
الاســتبدال والتــي تقــدر بـ 
٢٦٧ مليون دينار وبأن هذا 
المبلــغ لــن يؤثر علــى المال 
العــام للدولــة إذن من أين 
ســيصرف هذا المبلغ إذا لم 
يكن من المال العام للدولة، هل 
سيصرف من حقوق المؤمن 
عليهم والمتقاعدين الآخرين 
فأين مبدأ العدالة والمساواة؟
وأضاف: ٢٦٧ مليونا لو 
تم اســتثمارها وفــق معدل 
العائد الجيــد على مدى ٢٥ 
سنة ستبلغ في سنة ٢٠٤٤ 
بمقــدر مليــار و٢٨٩ مليون 
دينار ستصرف على ٣٥ ألف 
متقاعد لمدة ســنتين كراتب 
أساســي، وهنــا أطلــب من 
الإخوة أعضاء مجلس الأمة 
بالقوانــين الحالية  الاكتفاء 
وعدم الضغط على المتقاعد، 
ويجــب علينا أن نفكر كيف 
القادمة  ســنحمي الأجيــال 
من خــلال حماية التأمينات 

الاجتماعية.

خلال ندوة نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بعنوان «تعديلات قانون التقاعد المبكر» مساء أول من أمس

(متين غوزال) صلاح خورشيد مع علي الموسىبدر الحميضي ومحمد الهاجري وخالد الفضالة وعبداالله الكندري وعمر الطبطبائي خلال ندوة «قانون التقاعد المبكر» 

وأضــاف خورشــيد ان 
القانــون يحتوي على عدة 
مميــزات، منهــا انــه يحق 
للمتقاعــد اخــذ ٧ أضعاف 
الراتــب مقابــل اســتقطاع 
الراتــب، حيــث  ٢٥٪ مــن 
قدم مقترح من قبل بعض 
النواب لجعل الاســتقطاع 
١٠٪ واللجنة المالية ستعقد 
اجتماعا في الشــهر المقبل 
مع وزير المالية ومؤسسة 
الاجتماعيــة  التأمينــات 
لمناقشة المقترحات الجديدة 
ومــا تم التوصــل إليه في 
آخر اجتمــاع للجنة المالية 
البرلمانيــة مــع الجانــب 
الحكومي والاتفاق الذي أعلن 
عنه حول هذا الموضوع الذي 
كان أبرزه إلغاء الاستبدال 
والاســتعاضة عنه بنظام 
الأمثــال مــع تحديد رســم 

الغانم يستقبل سفراء
أميركا وبريطانيا وهنغاريا

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس 
عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد.

والتقى الغانم تباعا، كلا على حدة، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان بمناسبة انتهاء مهام 
عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت، كما التقى سفير جمهورية 
هنغاريا لدى الكويت ايشتفان جيولا شوش، الذي سلم الغانم 
دعوة رسمية من رئيس البرلمان الهنغاري لزيارة هنغاريا.

كما التقى الغانم سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل 
دافنبورت.

جانب من الحضورأحمد باقر خلال الندوة

الرئيس الغانم مع سفير هنغاريا .. ويستقبل السفير البريطاني رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله السفير الأميركي

هايف: هل مازالت هيئة الاستثمار
تستثمر في القطاع السياحي والفندقي؟

وجــه النائب محمد هايف 
سؤالا إلى وزير المالية د. نايف 
الحجــرف قــال فــي مقدمته: 
تساهم الهيئة العامة للاستثمار 
في القطاع السياحي بمختلف 
الأنشطة السياحية وذلك في 
العديــد من الدول وقد لوحظ 
استمرار الهيئة لفترات طويلة 
بالاستثمار الذي يتضمن بعض 
الفنادق التــي تبيع الخمور، 
ويعــد ذلك مخالفــة صريحة 
لأحكام الشــريعة الإســلامية 
الغــراء ومخالفــة للقرار رقم 
٣٣ لسنة ١٩٩٧ للهيئة العامة 
للاســتثمار بشــأن مراعــاة 
مشروعية الاستثمار في الأسهم 
حيــث إن القانــون الكويتــي 
الذي يتمســك بالأخذ بمبادئ 
الشريعة التي لا تجيز تحت أي 
مبرر انتاج او بيع الخمور في 
بلاد المسلمين أو غير المسلمين 
ودلائل ذلك من الكتاب والسنة 
كثيرة ومنها قول االله تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميســر والأنصاب والأزلام 
رجــس من عمــل الشــيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر االله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) 

(المائدة: ٩٠-٩١).
وقول رســول االله (ژ) 
«أتاني جبريل فقال: يا محمد 

ـ د. فيصل علي المسلم  
٩ يونيو ٢٠٠٩

التضارب  إلــى  بالإضافة 
وعدم التوازي بالردود على 
الأسئلة البرلمانية المشار اليها 
بالجدول الســابق وذلك مثل 
الرد الوارد بتاريخ ٢١ يوليو 
٢٠٠٨ الذي يشير الى أن الهيئة 
تسعى جاهدة للتخلص من 
الاستثمار في القطاع السياحي 
وتحديــدا القطاع الفندقي لما 
تضمنتــه الخدمات الفندقية 
من تقــديم مواد كحولية، ثم 
جاء رد آخر من الهيئة بتاريخ 
١٧ أغسطس ٢٠٠٩ يشير إلى 
أن استثمارات الهيئة تخضع 
لاستراتيجية وآلية معتمدة 
من مجلس ادارة الهيئة ومن ثم 
الاستثمار في القطاع الفندقي 
والسياحي يعتبر من الأوعية 
التي تــدر عائــدات مرتفعة 
للاســتثمار باعتبارها تمثل 
الدخل القومي الرئيســي في 
بعض الدول ثم أشار الى نص 
المادة الثانية من قرار مجلس 
الإدارة رقــم ٣٣ لســنة ١٩٩٧ 
ويتضح مــن كلتا الإجابتين 
عدم التــوازي حيث جاء في 
الــرد الأول ســعي الــوزارة 
جاهدة لعدم الاســتثمار في 
المجال الفندقي بسبب مخالفة 
ذلــك للشــريعة الإســلامية 
والمبــادئ الثابتــة للكويت، 
ثم جاء بمقدمــة الرد الثاني 

عامة ١٩٩٧/٢٧١٩ أموال عامة.
وطالــب بتزويده وإفادته 

بالآتي:
١ ـ هــل مــا زالــت الهيئة 
تستثمر في القطاع السياحي 
والفندقــي؟ اذا كانت الإجابة 
بنعم اطلــب تزويدي بمقدار 
هذا الاستثمار؟ مع بيان موقع 
ومواصفات تلك المشــاريع؟ 
وتاريخ التعاقد لكل مشروع 
علــى حدة وصــورة ضوئية 

من العقد؟
التــي  ـ مــا الخطــوات   ٢
اتخذتهــا الهيئــة كمــا أتــت 
الأســئلة  علــى  بردودهــا 
البرلمانية منــذ ردها في عام 
١٩٨٦ بالالتــزام بالسياســات 
الاســتثمارية  والتوجهــات 
أي  تكــرار  وعــدم  للهيئــة 
صفقة تبيح تــداول الخمور 
وذلــك للحفاظ علــى تعاليم 
ديننا الحنيف والتقاليد التي 
جبل عليها مجتمعنا المحافظ 
حتى تاريخ ورود الســؤال؟ 
مــع تزويــدي بالمســتندات 
الدالة علــى ذلك؟ وهل كانت 
هذه الخطوات كفيلة بالقضاء 
علــى الاســتثمارات المخالفة 
للشــريعة اذا كانــت الإجابة 
بنعم اطلب تزويدي بالتاريخ 
الذي تحللت فيــه الهيئة من 
جميع استثماراتها في الخمور؟ 
واذا كانت الإجابة بالنفي فما 
الأسباب التي حالت دون ذلك؟

تبرير الاستثمار في هذا المجال 
بسبب تقليل المخاطر والعوائد 
الاستثمارية المرتفعة واعتبار 
هذه الاستثمارات تمثل الدخل 
القومي الرئيســي في بعض 
الدول، ومن المستهجن ما ورد 
عن الهيئة بصحيفة «الأنباء» 
بتاريخ ١٣ من سبتمبر ٢٠٠٨ 
الموافق الســبت بالعدد رقم 
١١٦٥٨ حيــث ورد أن الهيئــة 
الفرصــة والوقــت  تتحــين 
المناســب لتجنــب أضــرار 
العقوبات الجزائية في حالة 
التحلل من هذه المشاريع التي 
تجيز بيع الخمور وذلك تحت 
شعار الحفاظ على المال العام 
دون الالتفات إلى أن الابتعاد 
عما حرمه االله أولوية يجب أن 
تسعى الهيئة إلى تحقيقها ولا 
سيما أن هذا السعي المزعوم 
منذ عام ٢٠٠٨ لم يقض على 
الاســتثمارات المحرمة شرعا 
حين ذاك، والجديــر بالذكر 
مــا ورد بالتقرير الأول في 
(أبريــل ٢٠١٨) الصادر من 
لجنة متابعــة قضايا المال 
الهيئــة  العــام عــن قيــام 
العامة للاســتثمار بتزويد 
الرسمية  إحدى المؤسسات 
في إحــدى الــدول العربية 
بخمور بمــا قيمته ٣٧ ألف 
دولار شــهريا وخصصــت 
الجنايــة  الواقعــة  لهــذه 
رقم٢٠٠١/٢٦٠١ حصر أموال 

محمد هايف

إن االله عــز وجل لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وشاربها 
إليــه  وحاملهــا والمحمولــة 
وبائعها ومبتاعها وســاقيها 
ومسقاها» رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وغيرهم، ويتضح 
الخلل بالهيئة جليا في تجاهل 
الأســئلة البرلمانيــة الموجهة 
بشــأن تلك الاستثمارات منذ 
عــام ١٩٨٥ كما ســيتضح في 

الجدول التالي»:
ـ أحمد يعقوب باقر 

٤ أغسطس ١٩٨٥
ـ محمد سليمان المرشد 

٢ يونيو ١٩٨٦
ـ د. فيصل علي المسلم 

١٢ أبريل ٢٠٠٤
ـ عادل عبدالعزيز الصرعاوي 

٢٤ مارس ٢٠٠٤
ـ د. ضيف االله فضيل أبورمية 

٨ يناير ٢٠٠٧

الكندري: ما حجم المساحة الخالية
في «جنوب سعد العبداالله»؟

وجه النائب د.عبد الكريم 
الكندري سؤالا إلى وزيرة 
الأشــغال العامــة ووزيرة 
الدولة لشؤون الإسكان د. 
جنان بوشهري سألها فيه 

عن الآتي:
١ ـ مــا حجــم المســاحة 
الخاليــة مــن العوائق في 
مشــروع جنــوب ســعد 

العبداالله؟
٢ ـ هل صحيح أن هناك 
أكثر من ٩٠٪ من مســاحة 
مشــروع جنــوب ســعد 

العبــد االله خالية مــن العوائق؟ إذا كانت 

الإجابة بـ«نعم» وبوجود 
مساحات خالية من العوائق 
فلماذا لا يتم تحديد تاريخ 
لتوزيعات المرحلة الأولى 
العوائــق  مــن  الخاليــة 
وخاصة أن هناك تصريحا 
من الشــركة الكورية يفيد 
بإمكانية العمل في المشروع 
دون الحاجــة لإزالة كامل 

العوائق؟
٣ ـ مــا أســباب تأخير 
مخطــط المنطقة الذي كان 
مــن المفترض الانتهاء منه 

في شهر أبريل الماضي؟

 د.عبد الكريم الكندري

الشاهين لاستحداث وظيفة «مفتش عمل»
قــدم النائــب أســامة 
الشــاهين اقتراحا برغبة 
قال فــي مقدمتــه: نظرا 
لأهميــة العمالة المنزلية 
وارتباطهــــا بالأســـــر 
الكويتية وعموم المجتمع، 
ولكونها تتعلق باعتبارات 
اجتماعيــــة ورقابيـــــة 
وحقوقية وشرعية يجب 

مراعاتها.
الإدارة  كانــت  ولمــا 
بالعمالـــة  المختصـــــة 
المنزلية وهي إدارة تنظيم 

استقدام العمالة المنزلية تعاني من عدم 
وجود مفتشي عمل بسبب خلو الهيكل 

الوظيفــي  والتوصيــف 
منهم، ورغم وجود مفتش 
عمل واحد لمدة ٣ أشــهر 
أعاد ٢٠٠ ألف دينار كويتي 
لعدد كبير من المواطنين 
والمواطنات المتعاملين مع 
مكاتب العمالة المنزلية.

ونص الاقتــراح على 
«استحـــــداث وظيفـــة 
مفتــش عمل يعــين فيها 
حملة شــهادات الثانوية 
وشهادات دبلوم تفتيش 
العمل فــي إدارة تنظيم 
استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة 

للقوى العاملة».

أسامة الشاهين

لمشاهدة الڤيديو


